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 الملخص:
ط، تحرص  مها ضوا ة تح ست مطلقة بل هي سلطة منطق إن سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة ل

انة الح وحسن تطبی القانون، وتح ول دون تجاوز القاضي حدود حرته، أو إهماله حقه في هذه على ص
ط والتي تتمثل في بناء القاضي اقتناعه  قید نفسه دون موجب. فالمشرع وضع مجموعة من الضوا الحرة، فلا 
ة صمام  مثا ة، التي تُعد  ة الأدلة الجنائ ان وضع ان سلامة الدلیل الجنائي وتسبیب و قین و على الجزم وال

اأما ط ن إزاء انحراف القاضي عند ممارسته لهذه السلطة حتى لا تختل الأح م، وفي حال إخلاله بتلك الضوا
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Limitations on judge’s authority in assessing criminal evidence 
Summary: 

The authority of the criminal judge in assessing evidence is not absolute but 
rational and subject to some limitations which aim at both, preserving the right and 
ensuring the proper application of the law as well as preventing the judge from 
abusing his authority. In order to avoid such abuse of authority the legislator has 
adopted a set of limitations, namely: attempt of the judge to establish a conviction 
and to maintain the integrity of evidence based on both reasoning and certainty. Once 
the judge has not respected these limitations, he will be subject to judicial oversight. 
Keywords: 
Criminal judge, Criminal evidences, Limitations, Assessing authority, Justification, 
Conviction. 

Les limitations normatives de l’autorité du juge dans l’appréciation 
des preuves criminelles 

Résumé : 
L’autorité du juge pénal, dans l’évaluation des preuves, n’est pas absolue. Cette 

autorité est rationnelle et elle est régie par des normes qui veillent à la préservation 
des droits et à la bonne application du droit. Ces normes évitent, également, au juge 
de dépasser les limites de sa liberté ou de négliger son droit à user de cette liberté. 
Toutefois, le juge ne peut se soumettre à des restrictions sans raison. C’est donc, le 
législateur qui a adopté certaines normes limitatives, qui sont les suivantes : le juge 
doit fonder sa conviction sur une détermination résolue et une certitude indubitable ; 
il doit démontrer la validité de la preuve criminelle ; il doit justifier et démontrer la 
situation des preuves criminelles. Ces normes restrictives constituent, en fait, une 
assurance contre la déviation du juge lorsqu’il use de son autorité, à fin d’éviter toute 
défaillance dans ses jugements. 
Mots clés :  
Juge pénal, Preuve pénale, limitations normatives, pouvoir d’appréciation, 
motivation, Conviction.   
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  مقدمة

قع على القاضي الجنائي هو تقدیر أدلة الإ أعظم ات والتثبت منها والاقتناع بها، وذلك حتى لا یدان ما  ث
 ، حث والتثبت حتى یتبین وجه الح في الدعو ال قوم  مه  صدر ح فلت مجرم، فالقاضي قبل أن  ء ولا  بر

طرحها في الج فحص الأدلة المختلفة، و قوم  الفحص والتدقی سعًا وهو في سبیل ذلك  لسة لیتناولها الخصوم 
قً  قة التي ترضي ضمیره، وتكون اقتناعه الشخصي تحق عني للوصول إلى الحق ا للعدالة. فاقتناع القاضي لا 

ط ولا رقیب، فالاقتناع هو الاتجاه النفسي للقاضي، والاقتناع في مجال الأدلة  م والحرة المطلقة دون ضا التح
ة یبدأ ة، أ أن  الجنائ صها وتقدیرها لاستخلاص نتائجها المنطق حثها وتمح فترض  ة،  من مقدمات موضوع

طة عق یر منطقي، وذلك لإیجاد را ن اقتناعه بتف قوم في سبیل تكو ة القاضي  ة بین وقائع الدعو الجنائ ل
ة المثبتة لها.و    الأدلة الجنائ

حسب فسلطة القاض ة، بل هي سلطة معني الجنائي في تقدیر الأدلة  م ست مطلقة وتح اها الدقی ل
ط مرصودة، حرصً  ة ذات أصول وضوا انة الح وحسن تطبی القانون منطق حتى لا یتجاوز  ،1ا على ص

قید نفسه دون موجب. القاضي حدود حرته، أو   یهمل حقه في هذه الحرة ف
ط الوحیدة على الاقتناع ولا ُعد  بل هي جزء من الفلك الذ  ،الذاتيالضمیر والواجب القضائي الضوا

ة والدساتیر والتشرعات ادئ العالم مبدأ الأصل في المتهم البراءة، وما  ،تكمله مراعاة الم سواءً ما تعل منها 
ة عن  قل أهم ة ووجوب حفظها لصالح المتهم، ولا  ترتب علیها من قواعد أخر تقر الحقوق والكرامة الإنسان

فسر لمصلحة المتهم، في حین تبدو ت ذلك من وجوب مراعاة قین عند تقرر الإدانة، ومراعاة أن الشك  وافر ال
ه القاضي في الكشف عن  عتمد عل ة للإجراءات والدلیل الذ  ة واضحة عند وجوب توافر المشروع الأهم

قة  ون للدلیل أصل في أوراق الدعو ومناقشته من طرف الخصوم.2الحق   ، ولا بد أن 
طالجزائر المشرع وقد وضع  ة صمام أمان إزاء انحراف القاضي عند  ،جملة من الضوا مثا التي تعد 

ام، وعند إخلاله بها ف ي لا تختل الأح هإممارسته لهذه السلطة،  ة تتحق عل وهناك من الفقهاء من  .ن الرقا

                                                            
اتالحبیب البیهي، اقتناع القاضي ودوره في  -1 توراه،  الإث ة الحقوق، الجنائي، رسالة د ، ل جامعة محمد الخامس، الرا

  .258 ، ص1988-1989
دان، نظرة الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي -2 توراه،  ،مفیدة سو ة الحقوق، رسالة د   .384ص ،1985 ،القاهرة جامعة القاهرة،ل
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ة القیود ة خاطئة ولكن في، 3أطل علیها تسم قة هذه التسم ست قیودضو  لأنها تعد ،الحق ط ول على حرة  ا
ة، فهي في  القاضي في اقتناعه في تقدیر الأدلة، لأن وضع القیود على هذه الحرة یتنافى ومبدأ القناعة القضائ

رجع  ط لممارسة هذه القناعة، و قتها ضوا ة ال سبب أوالحق ة من غا ات ة الإث ط أن القاضي في العمل هذه الضوا
ام التوازن بین المصلحتین العامة والخاصة، حیث لا یجوز  التي یجب أن ،هو ید العدالة قها ق یراعى في تحق

ان، مراعًا ح المتهم في الأإهدار إحداهما لحساب  ة، أو أ تحیز من أ نوع  عیدًا عن أهوائه الشخص خر 
ل ما یترتب من وجوب توافر إجراءات مشروعة. حقوق الدفاع و   محاكمة عادلة بتمتعه 

ة:  ومن هنا ة التال ال ن طرح الإش ة لسلطة القاضي الجنائي في تقدیر  هي مام  أدلةالحدود القانون
ات   ؟الإث
ة عن هذه و  ةللإجا ال ة  اتللوقوف على التعرف ،على المنهج الوصفي الاعتماد ارتأینا الإش الفقه

الموضوع. طة  م المرت عض المفاه من  ،المنهج التحلیلي ستعانةتمت الاما  والمفهوم التأصیلي والنظر ل
ة التي تتكلم وتفصل في سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة.   خلال التطرق إلى النصوص القانون

ة من خلال  ط سلطة القاضي في تقدیر الأدلة الجنائ وعلى ضوء ذلك سوف یتم دراسة موضوع ضوا
حثین،  ا حیثم قین و حث الأول)، ونتطرق نوضح بناء الاقتناع على الجزم وال ن سلامة الدلیل الجنائي (الم

حث الثاني). ة (الم ة الأدلة الجنائ ان وضع  لتسبیب و
حث ا ة الدلیللأول: الم قین ومشروع ال ط المتعلقة    الضوا

اع أكید یتولد لد القاضي  لقد وردت تعرفات عدیدة للاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي منها أنه: "انط
ه من وقائع، وما نتیجة عمل ة تختلج في نفس وضمیر القاضي تحت تأثیر ما ُعرض عل ة ومنطق ة ذهن ة علم

م  ة إما إلى إذعان حاد وتسل ة تلك العمل صل في نها ة، ف قة الواقع ع في وجدانه من تصورات ونماذج للحق ینط
ما لا یدع مجالاً للشك بإدانة ا ه  ه قل طمئن إل قضي له قو یرتاح له ضمیره و لمتهم، أو الشك في إدانته ف

  .4البراءة"
مة الأدلة المعروضة تقدیرًا منطقًا مسبًا" امل حرته ق أنه: "تقدیر القاضي  ضًا    .5وعُرّف أ

                                                            
 ،2006ان، الثقافة للنشر والتوزع، عمّ  دراسة مقارنة، دار -، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلةمحمد فاضل زدان -3

عدها 231ص   .وما 
ز القومي ما -4 ة العادلة، المر ن اقتناعه والمحاكمة الجنائ ط حرة القاضي الجنائي في تكو ، ضوا ل عبد الواحد الجواهر

ة، القاهرة،    .27، ص 2015للإصدارات القانون
ندرة،  -5 ات الجنائي في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف، الإس   .15، ص 1996عبد الحمید الشواري، الإث
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ان حرة واسعة النطاق وإذا  أتي قراره في  فإنه القاضي یتمتع في ظل مبدأ الاقتناع الذاتي  یجب أن 
م و الدعو مبنًا على العقل  یر الناضج، والمنط السل ة المنتظمةوالتف عد  ،المنهج شتر أن یتم هذا  فالقانون 

م قضائي ة للوجدان والضمیر. المداولة، التي یجب أن تسب أ ح مة مرض ة الاقتناع سل   إن أراد أن تأتي عمل
ون الدلیل مشروعًا ومن ثم مقبولاً في ع ة، لا  ة الإجرائ قًا لمبدأ الشرع ات التي یتم من خلالها وط ة الإث مل

مه إلى القضاء أو إقامته أمامه  ه وتقد حث عنه أو الحصول عل ة ال إخضاعه للتقدیر، إلا إذا جرت عمل
وح المتهم في توفیر  ،الطرق التي رسمها القانون، والتي تكفل تحقی توازن عادل بین ح الدولة في العقاب

رامت ة لاحترام  ة. الضمانات الكاف ة وعدم انتهاك حقوقه الأساس   ه الإنسان
ه سیتم الفصل في هذه النقا من خلال مطلبین وجوب بناء الاقتناع  إلى المطلب الأول نتطرق في ؛وعل

قین، ونتناول فيعلى الجزم و    سلامة الدلیل الجنائي. المطلب الثاني ال
قینم و المطلب الأول: وجوب بناء الاقتناع على الجز    ال

ن ح ة الاقتناع في مرحلتین؛ م قوم فیها القاضي بدراسة ملف الدعو  الأولىصر عمل ة  مرحلة أول
ع عناصر الدعو ومحاولة استكمال النقص فیها ة لجم قة واع ةو  ،دراسة دق یر الدقی  الثان مرحلة التأمل والتف

ات و  عض، ثم إحداث توازن بین أدلة الإث عضها ال   .6أدلة النفيورط الأدلة المتساندة ب
الإجراءات التي ت مرحلة  ،في مرحلتي الاستدلال والتحقی تموتتعل المرحلة الأولى  ة تتعل  والثان

قین أو ن الاقتناع ب قات، إلى أن یتم تكو فسر  المحاكمة وما تحتاج من تحق الإدانة وإلا فإن الشك  جزم 
  لمصلحة المتهم.

قین  مفهوم إلىسنتطرق ومن خلال هذا المطلب  ة و الجزم وال نتناول  ؛من خلال فرعین عنهالنتائج المترت
قین وشروطه، وفي الفرع الثاني   تفسیر الشك لصالح المتهم. في الفرع الأول مفهوم ال

قین و    شروطهالفرع الأول: مفهوم ال
قین، ثم ثانًا إلى شروطه   .سنتطرق أولاً لمفهوم ال

قین: مفهوم-أولا   ال
قین هو الثقة وا ة ال ات ة الإث وله نفس التأثیر على الكافة  ،القاضي من طرفلاطمئنان الناجم عن العمل

ه من نتیجة ة الناس من حیث ما توصل إل   .7أو غالب

                                                            
، ص مف -6 دان، المرجع الساب   .386یدة سو
  .3ص ، 1951، القاهرة، ، دار النشر للجامعات المصرةفي القانون الجنائي الموجز، علي راشد -7
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د أن واقعة ما موجودة أو غیر موجودة، وأن ت قین حالة من حالات الوعي تؤ قول "قستان هیلي": "إن ال
حة دون أن یتع حة أو غیر صح ة ما صح   .8رض هذا الوعي إلى شك"قض

قة أما د. قین هو الحق قة في القانون الجنائي ما هي إلا  ،عبد الوهاب حومد یر أن ال قول: "الحق حیث 
ه فیها هو الذ اقترفه  قترف، وأن المدعى عل أن الفعل قد اقترف أو لم  قین القاضي المطروحة أمامه الدعو 

قترفه"   .9أو لم 
قین مرادفً علي ر  في حین أن د. ون ال مفهومه في للاقتناع لا في مفهومه الفلسفي ولا  ااشد نفى أن 

عتبران مترادفین ان في العرف السائد بین رجال القانون  ، وإن  ستعملونه ،اللغو على هذا الأساس، ولكنهما  ماو
ر  . و قین المعنو أنه ال قین الوجدان أنمختلفان إلا إذا أخذ معنى الاقتناع  ام، ال ي هو وحده أساس الأح

قة اقتراح یتعل بوجود واقعة لم تشاهدها عینه ر إنسان متأكد من حق عني هذا الأخیر ف   .10و
قین والاقتناع  ة، ورغم أن ال ارة عن اقتناع مستند إلى حجج ثابتة قطع قین ع  یتحدانونخلص إلى أن ال

قین أكثر ك، إلا أن ال لا منهما غیر قابل للتش ن تحدیده 11دقة وتأكیدًا من الاقتناع في أن  م قین القاضي  . ف
م منه ة، أ لحظة صدور الح ات ة الإث صل إلیها القاضي من العمل ة التي  ط في النقطة النهائ تعبیر  ،الض و

ه القاضي إلى الاطمئنان وراحة الضمیر من أجل إصدار قرار جازم صل ف قین بهذه  .آخر هو الوقت الذ  وال
قینالصو  حتاج إلى ذات ال البراءة لا  م  الإدانة، في حین الح م  ون  ،رة مطلوب عند الح ن أن  م حیث 

قین أقل تشددًا، لأن توافر الشك في أدلة الإث م  إلى القاضي تدفع ات نتیجة لما أثارته أدلة النفيال ح أن 
  .12ببراءة المتهم

ا قین شروط-ثان    :ال
قین فإنه  ة على سلامة إذا ما تحق ال ة تحققه، أ تحقی الرقا یتطلب شروطًا لإظهاره وحسن مراق

ما یلي. ،حیث تكون متفقة مع العقل والمنط ،استخلاص النتائج من تلك المقدمات   ونجملها ف
ه القضائي:-أ قوم بواج أنه    إحساس القاضي 

                                                            
8- Helie Faustin, Traité de l’instruction criminelle, Tome 2, Bruyland, Bruxelles, 1865, p.77. 

عة الثالثة،اا وعملً أصول المحاكمات نظرً عبد الوهاب حومد،  -9 عة الجامعة السورة، دمش ، الط  .307ص  ،1957، مط
ضً انظر و  امرؤوف عبید، : اأ ط تسبیب الأح ر العري، القاهرة، ضوا ة، دار الف عة الثان    .211ص  ،1977، الط

، ص المرجع العلي راشد،  -10    .135ساب
ا، ی، الدار الجماهن عقیدتهحرة القاضي الجنائي في تكو أرحومة، موسى مسعود  -11 ، 1988رة للنشر والتوزع والإعلان، لیب

    .131ص 
، المرجع الرؤوف عبید،  -12   .211ص ساب
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فة القاضي أولهما فهم هناك  ة،لنصوص امحوران متكاملان تقوم علیهما وظ حصل القانون من الثقافة  و
مل للآخر، فلا  ل من الوجهین ضرور بل وم ة، و عة المستمرة فیها، والثاني الممارسة العمل ة والمتا القانون
ة تفسیرها، ثم  ف ة دون العلم القانوني وفهم النصوص و ة العمل مهمته القضائ ام القاضي  ن تصور ق م

قها على الحالات المعروضة ع هتطب ة 13ل حث عن القاعدة القانون . فیتحتم على القاضي علاوة على ال
اق القاعدة القانو  ضًا فحص الواقعة وظروفها ومقارنة مد انط ة علیها، ومد نسبتها للمتهم وتفسیرها، أ ن

مصیر الواقعة و  صدق وأمانة آرائه، لأن الأمر یتعل  ه القضائي وإحساسه  تم هذا على ضوء واج ظروفه، و
ه   .المطروحة لد

ة  ة عمل ط ورقا ضرورة إیجاد معاییر لض وثقافة القاضي لها دورها الفعّال، لذا ناد جانب من الفقه 
أتي الاقتناع  ط علم النفس الجنائي من أجل أن  ام وإدخال ضوا ، وتسبیب الأح الاقتناع عن طر المنط

اسة ال14مسبًا موضوعًا ه الس علوم أخر . إضافة إلى ذلك ما تتطل ة الحدیثة من وجوب إلمام القاضي  جنائ
علم  قول المستشار محمد فتحي: "إن جهل القاضي  ة، إذ  غیر علم القانون خصوصًا في تقدیر الأدلة العلم
علمي وظائف الأعضاء والأمراض، واقتصار القاضي على  جهل الطبیب  النفس في حالتي الصحة والمرض، 

اقتصار ا ة"دراسة القانون  تب المواصفات الدوائ تب المادة و   .15لطبیب على دراسة 
  عدم التحیز لرأ أو اتجاه معین:-ب

، وإلاّ  عدم التحیز المسب حقوق الدفاع، علاوة عن  القاضي ملزم  اده و ح م  أد ذلك إلى إخلال جس
حثه،  ة للعناصر القائمة قبل  مة التدلیل قة الق حجب عنه حق عني ذلك أن على القاضي ذلك فالتحیز المسب  و

ان الدفاع أن یدحض أدلة الإ ألا ه أن یدرك أنه بإم موقف أحد طرفي الخصومة، بل عل اتیتأثر  أو أن  ث
قي، وفجأة تظهر في  أن المتهم هو الفاعل الحق ة  س. فقد توحي الأدلة والإجراءات والظروف الأول حدث الع

، وهذه علة ل ما سب ك في  قى القاضي صافي الذهن متجهًا اتجاهًا منطقًا  الأف أمور تش تتطلب أن ی
غفل ذلك ففصل بین مرحلة الاتهام ومرحلة التحقی  عیدًا عن أ تحیز، والمشرع الجزائر لم  موضوعًا 

فل بهذا المشرع عدم  حیث  اد،  م إلى ضمان الح هدف من هذا التقس  توليالابتدائي ومرحلة المحاكمة، و

                                                            
دان،  -13 ، صالمفیدة سو   .296-295 مرجع الساب
م -14 ةالغماز،  إبراه ات في المواد الجنائ ة- الشهادة دلیل إث ة نفس توراه،دراسة قانون ة الحق ، رسالة د  وق، جامعة القاهرة،ل

  .630، ص1980القاهرة، 
شر محمد فتحي،  -15 ة للجین ال ة القانون ة، القاهرة ،الحما   .148، ص 1998، دار النهضة العر
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ةالسلطة ال المرحلة الأولى بذاتها المرحلة التال س علیها، و فهذا  ،تي قامت  هینع اد القاضي،  ف إهدار لمبدأ ح
قًا لنص المادة  ة 38ما هو إهدار لحقوق الدفاع ط   . 16من قانون الإجراءات الجزائ

اع منهج الاستقراء و -ج   الاستنتاج:إت
ستند على العقل والمنط قین القضائي  عناصر إلىحتاج إعماله و  ،وهو منهج  ما أن ال ومقدمات، و

ة  ، فاستخلاص الحقائ المنشودة من وراء العمل المطلوب مستمد من عناصر ومقدمات موجودة في الدعو
ة قها أو استخلاصها على ضوء المنهج الاستقرائي وخصوصًا في تقدیر الأدلة العلم ن تحق م ة  ات فعندما  ،الإث

ة محس محصهاتكون الأدلة ماد فحصها و ة للواقعة محل  ،وسة فإن القاضي  النس حدد منها ما هو التدلیلي  ثم 
حث، وعندما تكون الأدل اال استن قوم  اشرة فإنه  صل إلى  ة غیر م ه ل ما هو  إزالةقناعته ممّا هو ثابت لد

  .17شك أو غموض
ة:-د   تساند الأدلة في المواد الجنائ

أنه على اب  أجمع الفقه والقضاء  القاضي المطروحة أمامه الدعو أن یدلل على صحة عقیدته في أس
عترها تناقض أو تداخل، ذلك لأن  ها خطأ في الاستدلال ولا  شو ه علیها، لا  أدلة تؤد إلى ما رت مه  ح

عضًا عضها  مل  ة  ة متساندة متماس مة النقضقد . و 18الأدلة في المسائل الجنائ ذلك  مصر أكدت مح
ل قول ل دلیل منها في  م تنبئ عن  ه أن تكون الأدلة التي اعتمد علیها الح شتر ف ها: "عنصر التساند لا 

ات الدعو إذ ة من جزئ عضًا، ومنها مجتمعة تتكون  أن جزئ عضها  ة متساندة تكمل  الأدلة في المواد الجنائ
عینه لمناقشته على حد في أن تكون في مجموعها دون  ةعقیدة القاضي، فلا ینظر إلى دلیل  اقي الأدلة، بل 

ه" مة واطمئنانها إلى ما انتهت إل م منها، ومنتجة في اكتمال قناعة المح دة إلى ما قصده الح   .19وحدة مؤ
  الفرع الثاني: تفسیر الشك لصالح المتهم

                                                            
م، المتضمن قانون 1966یونیو  08ه المواف لـ 1386صفر  18، الصادر بتارخ 66/155من الأمر رقم  38تنص المادة  -16

ة، ج. م، المعدل والمتمم، على ما 1966یونیو  10ه المواف لـ 1386صفر  20، الصادرة بتارخ 48ر، العدد الإجراءات الجزائ
ان  صفته قاضًا وإلا  ا نظرها  م في قضا شترك في الح حث والتحر ولا یجوز له أن  قاضي التحقی إجراءات ال یلي: "تنا 

اطلاً". م    ذلك الح
، ص  يعل -17   .215راشد، المرجع الساب
، ص  -18 دان، المرجع الساب   .409مفیدة سو
، ص  -19   .213رؤوف عبید، المرجع الساب
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مه، ولكن عند فتان فقط في عنوان العدالة التي یجب أن یلتزم بهما القاضي الجنائي عند تقدیر هناك  ح
الموازن الأخر  المیزان ومعاییره  ه  ،استخدام هذا المیزان فإن القاضي لا یلتزم  لأن میزان العدالة وأن ش

قینًا إلى الإدانة، فإن الأمر  ة فعلاً و فة الأدلة مؤد ة الأخر من حیث وجوب أن تكون  ع الموازن الطب
ا فة البراءةیختلف في حالة توافر الشك في أدلة الإث ارها 20ت حیث أن هذا الشك یرجح  انت الإدانة مع . فإذا 

ناءً  فسر لمصلحة المتهم. و ارها توافر الشك الذ  م الإدانة  قین القاضي، فإن البراءة مع ون ح على ذلك 
ان قد بنمعیً  ح ثبوت التهمة، أو إذا  ة لا جات تعلى مجرد افتراضات أو استنتا يا إذا ما تأسس على ترج خمین

دها الواقع.   یؤ
فسر لمصلحة  ما یتعل بإرساء قاعدة الشك  ة ف ة أسب من القوانین الوضع انت الشرعة الإسلام ولقد 

قین الكامل م لا بد أن یبنى على ال رسول الله صلى الله  رضي الله عنه قال سمعت فعن علي .المتهم، وأن الح
ه وسلم الشبهقول عل وعن عائشة رضي الله عنها قالت  .21(أخرجه الدارقطني والبیهقي) ات": "ادرؤوا الحدود 

ان له مخرج فخلوا سبیله  ه وسلم: "ادرؤوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم فإذا  قال رسول الله صلى الله عل
). ئفي العفو خیر من أن یخط ئن یخطأفإن الإمام  ة" (أخرجه الترمذ   في العقو

عض هذه الق ات الجنائي في وقد عدّ ال ان أصلها فإنها تؤسس لمنهج الإث ة، وأّا  ة لا نص اعدة فقه
التشرع الإسلامي في تعامل القاضي مع الدلیل، فمتى قام أ شك في إسناد الفعل إلى المتهم وجب القضاء 

  .22ببراءته
ة: "لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دلیل". والقرآن ه القاعدة الفقه ذلك ما تقضي   الكرم یرسي مبدأً  و

غني من الح شیئا"عامً  ح لقوله تعالى: "إن الظن لا  ل على الظن والترج   .23ا مفاده عدم التعو
ختلف  ة و ار البراءة، حیث أنه في الحالة الأولى یتطلب وجوب أن تكون الأدلة الجنائ ار الإدانة عن مع مع
الإدانة، في حین أن ا بثبوت التهمة على المتهم، ولا تكفا قاطعً تجزم جزمً  م  ة للح ي أن تكون الأدلة والوسائل قو

في مجرد  البراءة في تقرر قناعة قاضي الموضوع، لذا فإنه  م  ح في مجرد الشك حتى  ة  ار الحالة الثان مع
م بها، وقد جاء في الحدیث النبو الشرف "لأن یخطئ الإ الح ك القاضي في قناعته لیلتزم  مام وجود دلائل تش

                                                            
دان،  -20 ، صالمرجع المفیدة سو   .418 ساب
ومجید العري، "حدود سلطة  .125، ص 1985، بیروت مؤسسة الرسالة، عبد القادر عودة، التشرع الجنائي الإسلامي، -21

دانة (دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي)"، مجلة الاجتهاد القضائي، مخبر أثر القاضي الجنائي في تفسیر دلیل الإ
ضر الاجتهاد القضائي على ة التشرع، جامعة محمد خ رة، العدد- حر   .143، ص 2004، مارس 01س

  .143، ص السابمجید العري، المرجع  -22
ة  -23   من سورة یونس. 36الآ



אאא  RARJ

  

451 

 .2022-02 العدد ،13مجلدال

فة، نصیرة مهیرة، ة خل ط راض ة" "ضوا - 442، ص صسلطة القاضي في تقدیر الأدلة الجنائ
464. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

لاً  ة"؛ فالقاضي لا یتطلب دل في قاطعً  في العفو خیر من أن یخطئ في العقو البراءة، ولكنه  م  ا من أجل الح
ون الجزاء  ل قاطع لا  ش ل مرة لا یتبین جرم المتهم  م بها عدم توفر دلیل قاطع على الإدانة، حیث أنه  للح

  .24امبررً 
ه سلطة ولا بد من الإشارة أنه یوجد فرق بین مرحل ة التحقی ومرحلة المحاكمة، ففي الوقت الذ تكتفي ف

ة الأدلة فقط لكي تح فا م لا ُ قل الیالتحقی  مة، فإن قاضي الح ة إلى المح قبل منه ذلك، بل یجب أن ض
املاً قتنع اقتناعً  لاً عیدً  ا  ان ضئ الإدانة. ا عن أ شك، ولو  م  ح   ل

  نائيالمطلب الثاني: سلامة الدلیل الج
ون الدلیل ال مً  جنائيلكي  ون مستمدً ا قانونً محل التقدیر سل ا من إجراءات مشروعة، لذا ا لا بد أن 

مة الدلیل الجنائي غیر المشروع، وهذا ما سنتناوله في هذا المطلب نتساءل من خلال فرعین، حیث  عن ق
ة الدلیل الجنائي، وا ح مفهوم قاعدة مشروع ه لنخصص الفرع الأول لتوض مة الدلیل لفرع الثاني نتطرق ف ق

  الجنائي غیر المشروع.
ة الدلیل الجنائياالفرع    لأول: مفهوم قاعدة مشروع

ة" أو احترام الكبر  من الأصول الدستورة ة الجنائ مبدأ الشرع عرف " ة ما  مقراط  في نظم الدول الد
القو  وم  ادة القانون، أ التزام الحاكم والمح ة التي تصدرها السلطات المختصة، وهذا القانون أو س اعد القانون

ة صورة من صور هذا الأصل  ة الجنائ ة. وتعتبر الشرع س میز دولة القانون عن الدولة البول المبدأ هو ما 
ه فعلاً معینًا ما لم  ،العام ه اتهام ضد شخص لارتكا ن توج م ة إلا بنص، إذ لا  وتعني أنه لا جرمة ولا عقو

ة محددن تجر  ة معروفً سلفً  امه وتطبی العقو ن مبدأ الشرع ما فیها التشرع ا. ولم  مة  ا في التشرعات القد
ة هي التي نادت بهذا المبدأ ة، فالمدرسة التقلید صورته الحال م  ،الروماني  ارا" من تح على إثر ما لاحظه "ب

أخذ ام في عصره، ولكن المبدأ لم  مقتضى الإعلان العالمي  القضاة، واستبداد الح ة إلا  ة والعالم صورته النهائ
  .194825لعام  لحقوق الإنسان

ة التي ات إحد الدعائم الأساس ة الجرائم والعقو ة  وتعد قاعدة شرع ترتكز علیها التشرعات الجنائ
ة حرة الإنسان، إذ ه أو االمعاصرة، إلا أنها لا تكفي وحدها لحما ض عل ن الق سه أو أم اتخاذ الإجراءات  ح

فه  ل إجراء یتخذ ضد الإنسان دون افتراض براءته سوف یؤد إلى تكل اللازمة لمحاكمته مع افتراض إدانته، ف
                                                            

ةمحمود نجیب حسن -24 ة، دار النهضة العر   .434، ص1982، القاهرة ،ي، شرح قانون الإجراءات الجنائ
25- Merle (R) & Vitu (A), Traité de droit criminel problèmes généraux de législation criminelle, 

droit pénal général, procédure pénale, Cujas, Paris, 1967, p.190. 
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ه ة إل ات براءته من الجرمة المنسو ات هذه البراءة اُ  ،عبء إث عن جرمة لم  عتبر مسؤولاً فإذا عجز عن إث
ؤد هذا الوضع إلى قصور الحما ة إلا بتصدر عنه. و فلها مبدأ "لا جرمة ولا عقو "، يقانوننص ة التي 

ن المساس بإسناد الجرائم  ان من المم حرة المتهم من غیر طر القانون، أو  ن المساس  ان من المم طالما 
  .26للأشخاص ولو لم یثبت ارتكابهم لها عن طر افتراض إدانتهم

قاعد ان لابد من تعضید هذه القاعدة  م الإجراءات التي تتخذ ضد المتهم على ولذلك  م تنظ ة تح ة ثان
ة أو ة الإجرائ الشرع ة، وتسمى هذه القاعدة  ضمن احترام الحقوق والحرات الفرد ة الدلیل  نحو  قاعدة مشروع

ة والأنظمة الثابتة في وجدان المجتمع المتحضر ، وهي تعني ضرورة اتفاق27الجنائي ، الإجراء مع القواعد القانون
ة التي ینص علیها المشرع، بل  قة مع القاعدة القانون ة الدلیل لا تقتصر فقط على مجرد المطا فقاعدة مشروع

ضً  ة، وقواعد النظام العام وحسن الآداب السائدة في یجب أ ا مراعاة إعلان حقوق الإنسان والمواثی الدول
ون القانون وحده 28المجتمع ة تقتضي أن  ة الإجرائ غرض . فالشرع ال المتهم  ل إجراء یتخذ ح هو مصدر 

ل هذه الإجراءات لإشراف القضاء وافتراض براءة المتهم، وإلا اعتبر الإجراء  قة، مع خضوع  الوصول إلى الحق
اطلاً  ه  ة ولا إجراء جنائي إلا بنص.وما یترتب عل   ، فلا جرمة ولا عقو

مة الدلیل الجنائي غیر المشروع    الفرع الثاني: ق
ون دلیل الإون الدلیل الجنائي غیر المشروع هو دلیل  قد ما قد  براءة. فهل هناك اختلاف في الدانة، 

ة الإ ه في العمل ةالاعتماد عل ات رتین الأولى  ؟ث ه من خلال ف عد؟ هذا ما سنفصل ف ست لاهما سوف  أم أن 
ة تتعل بدلیل البراءة.   تتعل بدلیل الإدانة والثان

  :لإدانةدلیل ا-أولا
ل منهما اتجاهً  تظهر  الإجراءات غیر المشروعة ا خاصً في هذا الشأن مدرستان تأخذ  ما یتعل  ا ف

طلان الأدلة وعدم جواز الاستناد  ،وأثرها على الإدانة ة.  إلیها وهذا موقفالأولى تناد ب التشرعات اللاتین
ةو  سون ن القاضي حیث یخفف ،الاتجاه الثاني مسلك التشرعات الأنجلو س طلان من أجل أن یتم ون من حدة ال

ارها قرائن في الدعو ولصالح المتهم   .29من اعت
   الاتجاه الأول:- 1

                                                            
ة، القاهرة، أحمد فتحي سرور، ا -26 ة، دار النهضة العر ة والإجراءات الجنائ   .106-105 ص ، ص1977لشرع
اء الدین خلیل، حأ -27 ادئ القانون المصر مد ض ة وم عة الشرطة، القاهرة، قواعد الإجراءات الجنائ   .125، ص 2004، مط
ة، اعتراف المتهمسامي صادق الملا،  -28 عة الثالثة، دار النهضة العر   .65، ص1986القاهرة، ، الط
،أحمد فتحي سرور،  -29   .500ص  المرجع الساب
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ون الدلیل صادرً  م الدلیل، ا وفقً أساس هذا الاتجاه أن  مة، لأنه إذا ترك للخصوم حرة تقد ا لإجراءات سل
م تتطلب نزاهة الإجراءات من أجل الحصول على ن ترك للقاضي حرة الاقتناع، فإن حقوق الدفاع ونزاهة إ و  الح

اطلة فإن الوضع لم یتغیر أنه  الاتجاهالدلیل المشروع، حیث یر أصحاب هذا  إذا أخذ بدلیل مصدره إجراءات 
ات  ،عن الساب ط القضائي من استجوا ه رجال الض قوم  انت تستعمل وسائل القسر والترهیب، وما  عندما 

ة لقو المته تخدیر المتهم، 30ممنه رامته،  حرة المتهم و ة فیها مساس  عض الوسائل العلم ، فقد تكون 
ة والتسجیل واستراق السمع دون إذن قانوني الرقا شف الكذب، أو ما یتعل  سي، وجهاز  م المغناط  31التنو

افة الإ طل معها  اطلة ی المات أو المراسلات، فالدلیل المتحصل من إجراءات  جراءات اللاحقة ولا على الم
ة تتطلب أن یتلاءم الدلیل مع النظام  ع الأحوال فإن قاعدة المشروع عول على الأدلة المتحصلة بها، وفي جم

صورة عامة ة ،القانوني السائد  تو ة الم  Le"مبدأ الأمانة  فمثلاً  ،ولا ینحصر فقط في موافقته للقاعدة التشرع

principe de la loyauté" حث ة لا یوجد فیها نص قانوني، ولكن القضاء  في ال قة القضائ شف الحق و
دان هذا المبدأ عند التطبی   .32والفقه یؤ

  الاتجاه الثاني:-2
ة سون قً  ،وهو اتجاه الشرائع الأنجلوس سمى فط ار  "Common law"ا للشرعة الإنجلیزة أو ما  لا اعت

س من شأنها أن تؤثر  للوسیلة التي عن طرقها سیتم الحصول على الدلیل، ومن ثم فالوسائل غیر المشروعة ل
عض أن هنالك جزاءً على ، و 33في قبول الدلیل أمام المحاكم ه رجال الشرطة  مستقلاً  أساس ذلك یر ال أت لما قد 

انت الوسیلة مشروعة أو غیر مشروعة، لئلا من إجراءات مخالفة للقانون، ممّ  عاد الدلیل مهما  غي عدم است ا ین
ه أحد رجال الشرطة.ت   ضار العدالة من جراء خطأ فرد یرتك

عارضون ذلك،  عاد الأدلة التي إإلا أن أغلب الفقهاء  اطل، وعدم  تنتج منذ یرون ضرورة است إجراء 
م. ل علیها في الح   التعو

ات المتحدة ة أما في الولا طب في الساب نفس القاعدة المعمول بها الأمر ان  في  فإن القضاء 
ا ة العل مة الاتحاد عاد الدلیل غیر  1914 عام إنجلترا، إلى أن قررت المح هجر تلك القاعدة، وإرساء قاعدة است

                                                            
30- Merle & Vitu, Op.Cit., P.139.  

Levasseur, Le régime de la preuves en droit répressif Français, Bruxelles, 1977, p.40-44.   
،المرجع ال، الملاصادق  سامي -31   .47ص ساب
ة، القاهرة،  سامي حسني الحسیني، النظرة -32 توراه، دار النهضة العر ش في القانون المصر المقارن، رسالة د العامة للتفت

  .486-485ص، ص 1972
، ص المرجع الأرحومة، موسى مسعود  -33   .86ساب
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ات المتحدة ع المحاكم في الولا عاد هذه لم تكن ملزمة لجم ة المشروع. غیر أن قاعدة الاست بل تقید فقط  الأمر
ات ة دون محاكم الولا اع34المحاكم الفیدرال ة ،  ا الاتحاد مة العل ورة على حد تعبیر المح ار أن القاعدة المذ ت

ات، وهذا التقلید في نظرها  ه القضاء الفیدرالي وحده دون محاكم الولا تقلید قضائي اختص  ملهقد ترسخت   لم 
ا الاتحاد مة العل ة الح في السر، لكن المح ة عادت التعدیل الدستور الثالث والعشرن الذ نص على حما

عاد 1961وقررت سنة  أن تطبی قاعدة الاست ضًا، ومنذ ذلك التارخ صارت هذه ،  ات أ شمل محاكم الولا
ع المحاكم دون تمییز قة أمام جم   . 35القاعدة مط

ا   :دلیل البراءة-ثان
ما سب أن الإدانة یجب أن  اطل، فتعلى دلیل مشروع، ولا یجوز أن  تستندبیّنا ف هل بنى على دلیل 

ون دلیل البراءة مشروعً    ا هو الآخر؟یجب أن 
ن ردّ هذا الخلاف إلى  م ة في دلیل البراءة، و  ةثلاثلقد اختلف الفقه حول مد اشترا المشروع

  :اتجاهات
  الاتجاه الأول: - 1

س له أن  هذا الاتجاه یر  ان دلیل براءة أو إدانة، فالقضاء ل ل دلیل سواء  ة لازمة في  أن المشروع
ح مبدأ قانوني صح ة تبرر الوسیلة  فیلة  ،قر قاعدة أن الغا ة المشروعة  فالمفروض أن تكون السبل القانون

ون مختلاً  له  ان الإجرائي  م، وإلا فإن البن ء في أ تشرع إجرائي قو ات براءة البر وغیر متوازن  وحدها بإث
سمح  ان لا  ء، والأدق إذا  سمح بإدانة البر ان  نتهي إذا  ة من أساسه، و ء إلا بإهدار مبدأ الشرع ببراءة البر

ات البراءة  فلت إث صح أن  ون إلا من خلال سبل مشروعة. ولا  الإدانة، لا  ات البراءة  هذا الاتجاه إلى أن إث
تور رؤوف م. ومن أنصار هذا الرأ الد ة الذ هو شر أساسي في أ تشرع لكل اقتناع سل  من قید المشروع

ات براءة البر  فیلة وحدها بإث ة المشروعة  قول "من المفروض أن تكون السبل القانون تضح و  .ء"عبید حیث 
  .36من هذا الرأ أنه لا تفرقة بین أدلة البراءة وأدلة الإدانة

  الاتجاه الثاني: - 2

                                                            
، ص المرجع الأحمد فتحي سرور،  -34   . 249ساب
، ص المرجع السامي حسني الحسیني،  -35   .485ساب
، ص لامرجع ال رؤوف عبید، -36   .747ساب
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ة لازمة في دلیل الإدانة دون البراءة ان البراءة، ولا على أساس أن الأصل في الإنس 37یر أن المشروع
أن تثبت براءته مة  ضیف هذا الاتجاه إلى أن  ،حاجة للمح ك في إدانته، و ه هو أن تش ل ما تحتاج إل ف

فلا یجوز أن ینقلب هذا  رع لضمان حرة المتهم،طلان دلیل الإدانة الذ تولد من إجراء غیر مشروع إنما شُ 
الاً  ه الضمان و   .38عل

  الاتجاه الثالث: - 3
ان الدلیل قد تمّ أساس ه ، فإذا   ذا الاتجاه أن أدلة البراءة غیر المشروعة تقبل في حالات دون أخر

ه بوسیلة تُ  عاده، أمّ التوصل إل انت الوسیلة لا تصل إلى حد الجرمة وإنما فقط عد جرمة فلا بد من است ا إذا 
ش بدون إذن من الجهة المختصة، فف مخالفة إجراء التفت ة  ي هذه الحالة لا یهدر الدلیل المتحصل قاعدة إجرائ

ه ل عل ن التعو م ه بل    .39عل
ة أو فمثلاً  ة القضائ ط فعل الض ان الإجراء المتحصل منه الدلیل غیر مشروع  فعل رجال السلطة  إذا 

ة قواعد العدالة ،القضائ ه مساس صارخ  ان إجراء ف مثل جرمة ،و ان هذا المساس  فإن الدلیل المتحصل  ،و
ه في البراءة عول عل ه لا  ك في أدلة الإدانة ،عل ة القائمین  ،40إلا إذا توافرت معه أدلة أخر تش مع معاق

احة أفعال جرمها القانون ولو  ما لا یجوز إ اد وعدم التحیز،  الإجراء غیر المشروع، لأن المفروض فیهم الح
صدد براءة.   انت 
ان عن مجرد مخالفة فیها مساس للمتسبب بإخفاء أدلة البراءة، فإن  االمشروع ناتج غیر الدلیل أما إذا 

الإجراء غیر المشروع.  ع جزاء تأدیبي على القائم  ه في البراءة، مع توق عول عل ه    الدلیل المتحصل عل
اطل متحصلاً  ان الدلیل المتحصل من الإجراء ال شف براءة إنسان  أما إذا  نتج عنه  بواسطة الأفراد، و

ة مرتكب  طر مشروع، مع تقرر مسؤول ه  ء، فلا یجوز إهدار براءة المتهم لكون الدلیل لم یتحصل عل بر
صدده اعتبر الإجراء مخالفً  ان الفعل الذ  مثل جرمة. أما إذا  ان  ا لقواعد الإجراءات المخالفة عن فعله إذا 

مثل سو  التعوض عن لا  لتزم الفاعل  ه و عول عل س بجرمة، فإن الدلیل  طة لهذه القواعد ول س مخالفة 

                                                            
ة،  -37 ط السلطة التقدیرة للقاضي الجزائي الجزائر في تقدیر الأدلة"، مجلة قانون النقل والنشاطات المینائ سدود مختار، "ضوا

ة، جامعة محمد بن أحمد   .61، ص 2018، 01، العدد 05، المجلد 2وهران  -مخبر قانون النقل والنشاطات المینائ
ة، دار الثقافةمحمود محمود مصطفى، ش -38 عة الثان ة، الط  .174، ص 1974، القاهرة، للنشر رح قانون الإجراءات الجنائ

ضً  ، ص المرجع الا: أحمد فتحي سرور، وانظر أ   .388ساب
، ص المرجع الالحسیني،  حسني سامي -39   .489ساب
دان،  مفیدة -40 ، ص المرجع السو عدها. 597ساب   وما 
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م عند عدم  قى لقاضي الح اد القضاء و فل ح التعوض. بهذا ن ة  الضرر الذ أحدثه فعله في حال المطال
سلك القضاء سلوً  م ببراءته دون أن  ح   . 41قانون ا للا مخالفً اقتناعه بإدانة المتهم أن 

ه سواء  قم  قى المتهم غیر مسؤول عن فعل لم  ، أوتعل الأمر ما ی الفعل المتحصل  الفعل موضوع الدعو
  منه الإجراء المخالف.

ة  د.أما قول  ه مخالفة للشرع م ببراءة متهم ف ل على دلیل غیر مشروع في الح أن التعو رؤوف عبید 
ة ه ،الجنائ ضر  42فإن الرد عل ان  مثل إذا  مصلحة وأمن المجتمع وقوع فعل  ؤد إلى الإخلال  العدالة و

س خیر للعدالة  ء للمحاكمة ونحن نعلم ببراءته، أل قدم شخص بر جرمة، فما القول عن العدالة عندما 
فلت متهم مجرم من العقاب ة أن  ء عند الشك ببراءته، أو عند عدم وجود أدلة تدینه  ،والإنسان عاقب بر من أن 

محلهم ون  ء، هل  ،ع أن الشك قد لا  ین أیدینا بر یف إذن نطلب أن نعتد اعتداءً صارخًا على العدالة و ف
ة یتقبل هذا أم  ة الجنائ ء یمبدأ الشرع ء، فلا و رفضه ؟ إن هذا المبدأ لم یوضع في مواجهة بر ة بر إنما لحما

ه في حین المرتكب  عاقب المتهم على فعل لم یرتك .یجوز أن    الأصلي حر طلی
، ة لموقف المشرع الجزائر النس عد تعدیله سنة  الإجراءاتفقد نص قانون  أما  ة  في مادته  2017الجزائ

رامة وحقوق یلي:"  الأولى على ما ة والمحاكمة العادلة واحترام  ادئ الشرع  الإنسانقوم هذا القانون على م
ل شخص  ار على الخصوص: أن  عین الاعت أخذ  م قضائي حائز لقوة عتبر برئا ما لم تثبت إدانته و ح

ه ......"   .43الشيء المقضي ف
حتو فضلا عن و  ة  الإجراءاتقانون  ذلك  ل الجزائ على مجموعة من النصوص التي تحدد شرو صحة 

شمل ضمان احترام  ة المختلفة، ف ل الأجهزة عبر مراحل الدعو العموم الإجراءات التي تتخذ من طرف 
ة وضع نصوص من شأنها منع استعمال الطرق غیر المشروعة ة الإجرائ ، فالأصل أن الأدلة التي تم 44الشرع

                                                            
دان،  مفیدة -41 ،المرجع السو   .598ص  ساب
دان،  مفیدة -42   .599، ص سابالمرجع السو
ة  28مؤرخ في 07-17قانون رقم  -43 تمم الأمر رقم ، 2017مارس  27المواف ل  1438جماد الثان  155-66عدل و

ة.والمتضمن قانون الإ 1966 ونیو ی 8المواف ل  1386صفر  18المؤرخ في    جراءات الجزائ
حة، السلطة  -44 او صل ة الحقوق، جامعة الجزائر أطروحةالتقدیرة للقاضي الجنائي، ح ل توراه،  ، ص 2016-2015، 1د

219.  
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طلان وقد أكدت ذلك المادة  ون مآلها ال من قانون الإجراءات  160الحصول علیها بإجراءات غیر مشروعة 
ة   .45الجزائ
مةأ القضاء الجزائر ورغم ندرة قرارات المح ما یتعل  ا،  ما ف في القرارات الصادرة  أكدتنها ألا إالعل
قینالق أنعنها  فسر لمصلحة المتهمأو  ،رارات تبنى على الجزم وال قً  .ن الشك  حد أا لما جاء في فحو فط
ام نإ" قراراتها قینأوالقرارات یجب  الأح قود وأ ،ن تبنى على الجزم وال ة مؤداها  إلىن ذلك  الشك  أننتیجة حتم

البراءة، ولا  أن. وما نستنتجه من هذا القرار 46"ة المتهمفسر لمصلح م  ه الح ه في الإدانة فعل القاضي عند ش
ستوجب تفسیره ن الشك لد القاضي بخصوص الإدانةا مدلیل البراءة غیر المشروع یولد مزدً  أنشك  ، مما 

  لمصلحة المتهم. 
حث الثاني:  ة الدلیلالم ط المتعلقة بتسبیب ووضع   الضوا

ة التي  م من القواعد الأساس اب الح ان أس القاضي للترو یإن ب م، فهو یدفع  بنى علیها منطوق الح
ة الأعلى  ِّن الجهات القضائ م ما  مه للخصوم،  م الحجج على سلامة وعدالة ح ه تقد م، فعل قبل إصدار الح

ة الأقل درجة. ة الجهات القضائ   من مراق
ة الدلیل"، أن یبني ح ما على القاضي عرف "بوضع مه على أدلة طرحت للمناقشة في الجلسة، وهو ما 

حث من خلال مطلبین . هذا ما سنوضحه في هذا الم ون للدلیل أصل ثابت في أوراق الدعو عني ذلك أن   ؛و
ة، والثاني  ام الجنائ ه إلى تسبیب الأح هالأول نتطرق ف ة الدلیل الجنائي.  نتناول ف   وضع

ة ول: تسبیب الأالمطلب الأ  ام الجنائ   ح
مة  ع المح ي تستط حدد المصادر التي استمد منها اقتناعه،  مه، أ أن  سبب ح أن  یلتزم القاضي 

سط رقابتها. ا أن ت م هذا المطلب إلى فرعین؛ نوضح مفهوم التسبیب وأهمیته في الفرع  العل ه سیتم تقس وعل
ات في  مة الجنا ام مح   الفرع الثاني. الأول، وتسبیب أح

  همیتهأالفرع الأول: مفهوم التسبیب و 

                                                            
والمتضمن قانون  1966یونیو  8المواف ل  1386صفر  18المؤرخ في  155-66الأمر رقم من  169تنص المادة  -45
ة الإ طلجراءات الجزائ تاب المجلس القضائي...".على ما یلي: "تسحب من ملف التحقی الأوراق التي أ   ت وتودع لد قلم 
ا قرار -46 مة العل ة، الطعن رقم 1981نوفمبر  12صادر بتارخ ) (الجزائر المح ة الثان ه 22416، الغرفة الجنائ ، مشار إل
ة، الجزء الثاني، الدیوان الوطني ل :لد ، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائ غداد لالي  ةج  ،2001، الجزائر، لأشغال الترو

  .34ص 
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م منطوقه ة التي استخلص منها الح ة والقانون ارة عن مجموعة من الحجج الواقع وللتسبیب  ،47التسبیب ع
اد  مه، فیلتزم الح اب ح حدد أس ه لكي  ة قصو فهو یلزم القاضي بتفحص ملف الدعو والتدقی ف أهم

ة مه صائما یجن ،والموضوع ون ح مو  امنطق اه الوقوع في التناقض و ة اسل سط الرقا ن من  م ما   .
ا من أعلى  مة العل ام القضاء من قبل المح ح للقانون.أح   جل التأكد من التطبی الصح

مأما له  ما جاء في الح قتنعون  حیث یجعلهم  فالتسبیب یوفر القناعة لد أصحاب  ،ثر على الخصوم 
حقهمالعلاقة  م الصادر  اب التي حملت  ،في الح ن الطرف الذ خسر دعواه من الإطلاع على الأس إذ سیتم

مة على عدم الأخذ بدفعه ودعواه ة ،المح ان الحجج القانون ات دعو الطرف الآخر یتوفر الاطمئنان و  ،و إث
مة أخذت دفوعهم على محمل الجد ولم  ،في التدقی والتمحص وأعطتها حقها ،لد طرفي النزاع من أن المح

، ل الشبهات التي قد تحوم حولها من الطرف الذ خسر ما تُ  تذهب أقوالهم ودفوعهم سد مة  عد عن المح
  دعواه.

ات  مة الجنا ام مح   الفرع الثاني: تسبیب أح
ان التسبیب ت من قانون الإجراءا 379، فقد أشارت المادة قتصر فقط على الجنح والمخالفات لقد 

ة  م یجب أن ینص على هو ل ح ام في الجنح والمخالفات بنصها: " ة على ضرورة تسبیب الأح الجزائ
م م أوالأطراف وحضوره الح ابهم في یوم النط  اب و غ شتمل على أس جب أن  اب ، و منطوق. وتكون الأس

م"   .أساس الح
انت ات فقد  مة الجنا ام مح أح ما یتعل  ان المشرعفي الساب لا ت أما ف تفي بوجوب  سبب، ف

المادة  انات الواردة  ة. لكن مع تعدیل قانون الإجراءات 314تضمینها الب ة  من قانون الإجراءات الجزائ الجزائ
ن توضح أیجب " منه على: 309نصت المادة  فقد 2017مارس  27المؤرخ في  17/07القانون رقم مقتضى 

ستخلص ا أهمورقة التسبیب في حالة الإدانة  ما  ل واقعة حس الإدانة في  مة تقتنع  لعناصر التي جعلت المح
   ."من المداولة

شف عن ا غیر ملزمالقاضي فورغم هذا  ة التي استمد بها اقتناعه و أن  ف عن العلة التي اقتنع بها، لك
ر أنه اقتنع فذلك یخل بنطاق السلطة التقدیرة التي اعترف له القانون بها. فیخل القاضي بهذا الالت زام إذا ذ

لاً استمد منه اقتناعه،  حدد دل مه دون أن  ما بینها بنتیجة معینة خلص إلیها في ح ر أدلة تتعارض ف أو ذ
عضً و  عضها  عد  ه القاضي، أو استند  ،است قة استند إل حیث تكون خلاصة ذلك أنه لا دلیل جنائي في الحق

طرح في الجلسة، أ اطل، و إلى دلإلى دلیل لم  سأ أنه القاعدةفیل  ل القاضي الجنائي لماذا اقتنعت، إنما لا 
                                                            

اممین خرشة، تسبیب أمحمد  -47 ة، دار الثقافة للنشر والتوزع،  الأح   .61، ص 2001 عمّان،الجزائ
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ماذا اقتنعت عول على دلیل معین، فإنه یلزم أن  ،سأل  اب التي من أجلها لم  وإذا أفصح القاضي عن الأس
ه مؤدً  اون ما أورده واستدل  مه التسبیب الكافي، ولو  ون قد سبب ح ه من نتائج، ف لم ن ا إلى ما رت
ة بین النتیجة التي خلص إلیها شف عن الصلة المنطق ین الاقتناع    .48الدلیل و

مة الول امح اب أن تؤد إلى النتیجة التي  لعل ان من شأن هذه الأس في هذه الحالة أن تراقب ما إذا 
طً  ،49خلص إلیها قة ضا س في الحق التسبیب ل تبین أن الالتزام  قدر و ات للفهم ا على مبدأ الاقتناع  ما هو إث

ح لهذا المبدأ   .50الصح
م معیً  عتبر الح ا قاصر الاستدلال، إذا ما استند في ثبوت التهمة إلى الدلیلین الفني والقولي، رغم ما و

  .51من تعارض دون أن یورد ما یزل هذا التعارض یوجد بینهما
الإدانة دو  م  ل ما سب لازم فقط في حالة الح أن  ارها وتجدر الملاحظة  اعت ورغم  ،الأصلن البراءة 

ة لثر تعدیله إذلك فالمشرع  قً أالقاضي بتسبیب  ألزمقانون الإجراءات الجزائ ام البراءة ط  309ا لنص المادة ح
البراءة یجب  من هذا القانون بنصها: م  ة التي على أساسها أ"وفي حالة الح س اب الرئ حدد التسبیب الأس ن 
ا مة الجنا عدت مح اهل القاضي الجنائي ".دانة المتهمإت است لأن التناقض بین ، وهذا عبء إضافي یره 

اف بذاته  البراءة هإللأن تستند الأدلة  مها  مة في ح أن یجب ما . 52ا مع قاعدة تساند الأدلةتماشً  ،المح
ة إلى ما رتبته علیها من نتائج مها مؤد مة في ح من غیر تنافر مع  تكون الأدلة التي اعتمدت علیها المح

ون مشوً  مها  ، وإلا فإن ح القصور في الاستدلالالعقل والمنط   .53ا 
أخذ القصور في  مة نتیجة معینة لا یؤد إلیها حتمً  الاستدلالو ا عدة صور منها أن تستخلص المح

أن تورد تقرر الخبیر أو نتیجة المعاینة م،  اب الح نها مع ذلك تصل في ولك ،الدلیل العلمي الذ ساقته في أس
ة الأمر إلى استخلاص نتیجة لا تؤد إلیها هذه الأدلة وفقً  ستند نها . ومثال ذلك أن  ات العقل والمنط ا لمعط

ة  صمة المتهم في مسرح الجرمة على الرغم من علاقة القرا م الإدانة في جرمة سرقة على أساس وجود  ح
ة الضح . ففي هذه الحالة یوجد شك والشك  وتعود تردده على مسرح ،التي ترطه  الجرمة دون توافر أدلة أخر

قین لا على الظن والاحتمال. ة یجب أن تبنى على الجزم وال ام الجنائ   فسر لمصلحة المتهم، فالأح
                                                            

، ص المرجع المحمود نجیب حسني،  -48   .796ساب
ة، منشأة المعو صادق حسن المرصفا -49 ندرةا، أصول الإجراءات الجنائ   .121، ص1982 ،رف، الإس
، ص الالمرجع  ،يحسنمحمود نجیب  -50   .796ساب
م الغماز،  -51 ، ص المرجع الإبراه   .75ساب
،المرجع المسعود موسى أرحومة،  -52   .127ص  ساب
عة جامعة القاهرة، محمود -53 ة والقانون المقارن، مط ات في المواد الجنائ   .  110ص  ،1977القاهرة،  محمود مصطفى، الإث
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ة الدلیل الجنائي   المطلب الثاني: وضع
ة أنه لا یجوز للقاضي أن یبني ح ة في الإجراءات الجنائ مه على أدلة لم تطرح في من القواعد الأساس

، و  ون للدلیل أصل ثابت في أوراق الدعو ة الدلیل، ومقتضى ذلك أن  عبر عنه بوضع أن الجلسة، وهو ما 
هت ه والرد عل عدم جواز قضاء القاضي  ينتیجة هامة وه ذلك عن ترتبو  ،تاح للخصوم فرصة الاطلاع عل

  ا إلى علمه الشخصي.استنادً 
م هذ ه سیتم تقس ة الدلیل الجنائي، وفي وعل ا المطلب إلى فرعین، نتناول في الفرع الأول مفهوم وضع

ة الدلیل الجنائي.  ة على وضع   الفرع الثاني النتائج المترت
ة الدلیل الجنائي   الفرع الأول: مفهوم وضع

مه على أدلة لم ة أنه لا یجوز للقاضي أن یبني ح ة في الإجراءات الجزائ تطرح  من القواعد الأساس
ون للدلیل عني ذلك أن  ة الدلیل"، و عرف "بوضع أصل ثابت في أوراق   لمناقشة الخصوم في الجلسة، وهو ما 

ه و  تاح للخصومتالدعو وأن  غي ا لحقوق الدفاع، و مناقشته، وذلك احترامً فرصة الإطلاع عل لا الأمرن ین
ط فإن القاضي لا یجوز له أ مقتضى هذا الضا مه على دلیل لا أصل له نتوافرهما، و أوراق في  یبني ح
ون منعدمً  ه هذا الشر  ، فالدلیل الذ لا یتحق ف ا إلى قاعدة وجوب وذلك استنادً  ،ا في نظر القانون الدعو

ة ذلك ، وغا افة إجراءات الاستدلال والتحقی ن  قدم ضدهم من أدلة، وأن ون الخصوم على بینة ممّ  أن تدو ا 
ان   .54ة مناقشتها والرد علیهاتتاح لهم إم

ط المادة  سوغ للقاضي أن یبني قراره إلا  ق.إ.جمن  212/2وقد أكدت هذا الضا فنصت على أنه: "لا 
  ."ا أمامهعلى الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فیها حضورً 

ة، وهو  ة في المحاكمة الجزائ ة، حیث وعلة هذه القاعدة هي مبدأ الشفو مبدأ أساسي في الإجراءات الجزائ
ما هو مدون  تفي  ة، لا  ة أو علم انت معنو مقتضى هذا المبدأ فإن القاضي في تقدیره للأدلة سواء 
ون قد سب أن سمعت أقوالهم أثناء التحقی  سمع إلى الشهود الذین  ه أن  ، بل من واج محاضر التحقی

ه ا ذلك ما یدلي  ع الابتدائي، و طرح جم قة، و مناقشة تقاررهم التي خلصوا إلیها في إظهار الحق لخبراء وذلك 
ط، والغرض من ذلك أن تتاح لكل طرف في الدعو  ین القاضي وس ون بینها و ة، لا  الأدلة للمناقشة الشفو

                                                            
ر، جرائم الاعتداء ع -54 ة في التشرع الجزائر والمقارن،لى نظم المعالجة الآرشیدة بو رة ماجستیر،  ل ة الحقوق، مذ جامعة ل

 ،       .385ص  ،2010دمش
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بین موقفه منها، ممّ  حوزه من أدلة ضده و ما  ن قناعأن یواجه خصمه  فید القاضي في تكو ته نتیجة هذه ا 
  .55المناقشات التي تجر أمامه في  الجلسة

ة فعّ  فضلاً  حق رقا ط من شأنه أن  ة الأدلة التي تكون حصلت في عن ذلك فإن هذا الضا الة على جد
.مرحلة التحقی فتعرض مجددً  ه سلطة التحقی ة التقدیر الذ خلصت إل ح في المقابل مراق   ا، وهو ما یت
قولها: وقد عبرت عن هذا ال ا في الجزائر  مة العل ط المح ن لقضاة الموضوع أن یؤسسوا "ضا م لا 

  .56"اقرارهم إلا على الأدلة المقدمة لهم أثناء المرافعات والتي تتم مناقشتها حضورً 
ون قد أخطأ في  ة  ه على أدلة لا أصل لها في الأوراق، أو على أدلة وهم ستند إل م الذ  والح

تحق ة مثلاً  الإسناد، و ة العمل ارة في تقرر خبیر یتضح خلوه منها،  ذلك من الناح م إلى ع إذا استند الح
عد مشوً  م  ارة أوضح أن الح ع مة و انت قد اعتبرتها المح لما استند إلى واقعة جوهرة،  ا بخطأ الإسناد 

شر إلیها بتاتً  قة الواقع لم    .57ا ضمن أوراق الدعو قائمة، مع أنها في حق
ة الدلیل العلمي ة على وضع   الفرع الثاني: النتائج المترت
ا على عدم جواز قضاء القاضي استنادً هي ا إن من أهم النتائج التي تترتب على هذه القاعدة حتمً 

ة أو رأ غیره ون قد حصل  ،معلوماته الشخص ة التي  العلم الشخصي للقاضي معلوماته الشخص قصد  و
ن قناعته عند تقدیره علیها من خارج نطاق ال ن أن تؤثر في تكو ون من المم ه، والتي  دعو المطروحة عل

  .58لأدلتها
ة التي عني أن المعلومات الشخص متنع عن وهذا  هي  ،ستناد إلیهاالاالقضاء  حوزها القاضي والتي 

أخر  صورة أو  ن أن تؤثر على في معلومات تفصل  قوم بنظرها، ومن المم تقدیره لأدلتها، الدعو التي 
الطر الذ رسمه القانون  ون لها أصل في الأوراق ،وذلك لأنها لم تحصل    .59وهو أن 

ون قد تحصل علیها بوصفه فردً  ا وهناك نوعان من المعلومات التي قد تتوافر لد القاضي، معلومات 
عض عادً  مشاهدة الجرمة حال وقوعها، أو سماعه عنها من  معارفه أو أصدقائه من خارج ا من أحد الناس، 

، ومعلومات تحصل علیها بوصفه قاضً    .60انطاق الدعو
                                                            

، ص المرجع ال، حسنيمحمود نجیب  -55   .427ساب
عة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الأول، دار هوم -56   .93ص  ،2008، الجزائر، هأحسن بوسق
، ص المرجع الأرحومة،  وسىم مسعود -57   .114ساب
، ص المرجع الفاضل زدان محمد،  -58   .258ساب
الجامعات المصرة، القاهرة، شعبد الوهاب الع -59 ة، دار النشر  ة الجنائ ، الاتهام الفرد أو ح الفرد في الخصوص ماو

ه لد .33، ص 1953   .259فاضل زدان محمد، المرجع نفسه، ص  :مشار إل
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حظر النوع الأول  ما یتعل  ة  ف مه علیها بخلاف النوع الثاني، وذلك حما على القاضي أن یبني ح
ون ناتجً  ، وإلا ا عمّ للخصوم من أ تأثیر خاطئ على القاضي،  ا وصله من معلومات خارج إطار الدعو

قاض وشاهد في آن واحد، وهذا لا یجوز انهم مناقشة  ،61ون قد جمع بین دوره  س بإم لأن الخصوم ل
حرة، ممّ  ل مساسً شهادته والرد علیها  ش ح الدفاعا    .62ا 

رفض طرقً  قبل و م الذ  طلان الح ة ب مة النقض الفرنس  ا من طرف الاتهام والدفاع، بناءً وقضت مح
حضور  ،استقاها القاضي خارج الدعو  على المعلومات التي لمخالفة ذلك مبدأ وجوب حصول الإجراءات 

ةن اعتقادً وِّ الخصوم، وأنه لا یجوز للقاضي أن ُ  حاثه الشخص مه من نتیجة أ بني ح التي أجراها خارج  ،ا و
صدر ببراءة المتهم بناءً  م الذ  طل الح ذلك ی ة الخصوم، و ة في غی ةعلى معلومات ا الحل  ،لقاضي الشخص

ة هجرا أعلى تحقی  أو بناءً    .63صفة غیر رسم
مجهود ذاتي لتحر  قوم  أنه محظور على القاضي أن  س هذا مدعاة للقول على الإطلاق،  ولكن ل
ون في نطاق  شتر في ذلك أن  ل ما  مس دوره الإیجابي، ولكن  ، إذ لا  قة في شأن وقائع الدعو الحق

، وأنإجرا   .64المواجهة بین الأطرافطرح للمناقشة و  ءات الدعو
ه أنه  م من عقیدة  إذالكن ما تجدر الإشارة إل صدر الح ا یجره ستقیها ممّ  ، التيلقاضياان یجب أن 

قات،  ه فیها غیرهو هذه العقیدة بنفسه على حصل و من تحق شار صفة فإ ،لا  عني حرمان القاضي  ن ذلك لا 
اقي الأدلة  الاستنادلخبیر الذ قد ارتاح ضمیره إلى تقرره. فقرار وهو ا ،مطلقة من رأ الغیر ه ضمن  إل

ه مه بناءً صدر الاقتناع الذ  یجعل من القائمة في أوراق الدعو المعروضة عل ه متولدً  ح ا من عقیدته هو عل
س تقرر الخبیر.   ول

ة، یتطلب من القاضي  ون مؤهلاً وما تجدر ملاحظته أنه في مجال الأدلة العلم التأهیل ( الجزائي أن 
ون محلاً  )الفني والعلمي ة التعامل مع الدلیل العلمي، لأنه س ف للمناقشة الحضورة بین الأطراف عند  على 

ه ضمن نجاح مهمة القاضي التي تنا  ة، فهذا التأهیل  ات في الدعو الجزائ ل دلیل إث مهمة وهي  ،طرح 

                                                                                                                                                                                                     
، الوهاب حومد،  عبد-60   .438ص المرجع الساب
مین مدنً  -61 ات، القواعد العامة والإقرار وال ة الجزء الأولا، ا وقانونً ا وشرعً ا وجنائً حسین المؤمن، نظرة الإث ت ، منشورات م

غداد،    .25، ص1948المبنى، 
، ص المرجع العبد الوهاب حومد،  -62   .439ساب
  .439، ص سابالمرجع العبد الوهاب حومد،  -63
ة، الجزء الأول، دار الكتب المصرة، القاهرة،  ،جند عبد الملك -64   .85، ص1931الموسوعة الجنائ
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ة لهذه الأد ثفة لهؤلاء المناقشة العلم ة م عقد دورات تدرب ة، ولن یتحق ذلك إلا  منة على الدعو الجزائ لة واله
  القضاة.
  خاتمة

ما یلي: النتائجمن خلال ما تقدم نستخلص جملة من    نجملها ف
صح الأ - 1 قین لا على الظن والتخمین، فلا  ة یجب أن تبنى على الجزم وال ام الجزائ ون ح دانة سنداً للإأن 

مه أنه یرجح  ر القاضي في ح أن المتهم  ارتكابأن یذ قینه  شف عن  ه أن  المتهم للجرمة، بل یتعیَّن عل
البراءة.  الجرمة، ثم یبین ارتكب تعین معه القضاء  فسر لمصلحة المتهم و قین، ذلك أن الشك  اب هذا ال أس

ِك في م ة التي ینعدم فیها السبب تُش ام الجنائ عث عدم الطمأنینة في نفس المتهم.والأح ة القضاء وت   صداق
فسح لخول المشرع الجزائر  - 2 ة، إذ  ات مته الإث لقاضي الجنائي سلطة واسعة من حیث قبول الدلیل وتقدیر ق

ستلهم عقیدته من أّ  ي  حدد له المجال  ه ضمیره، فالمشرع لم  رتاح إل ه وجدانه و طمئن إل ة وسیلة أو دلیل 
ستقي منها القاضي قناعته اسلفً  ات  ة واردة على سبیل الحصر.  ،أدلة ووسائل إث   ماعدا في حالات استثنائ
ة المتهم ضد  - 3 ضمن حما ارها العنصر الذ  اعت ة،  المشروع مها للقضاء  تتسم إجراءات جمع الأدلة وتقد

ات لا تعني اللجوء إلى أ وسیلة ح ون ل التعسفات المحتملة، فحرة الإث انت غیر مشروعة، فحتى  تى لو 
ون مستمدً  الدلیل مقبولاً  ة أو الخروج أمام القاضي الجنائي لا بد أن  المشروع ا من وسیلة مشروعة، فالإخلال 

ار الدلیل المتولد عن ذلك اتها یؤد إلى انه   .على مقتض
ام حتى  إقرار - 4 ات بتعدیل قانون أالمشرع تسبیب الأح مة الجنا القانون  مام مح ة   رقم الإجراءات الجزائ

مة  ،17/07 اشرة على أن المح ة م سط رقا ن الخصوم من  م ة لحسن سیر العدالة، فهو  ه ضمانة أساس ف
نها من أ فرض علىألمت الإلمام الكافي الذ مَّ ، وذلك  القاضي التدقی في موضوع  ن تفصل في الدعو

الش ،الدعو  م القانون فیها  ح.وإعمال ح ا ل الصح مة العل ِّن المح م من فرض رقابتها، لأن تطبی  ما 
ه اً أد إل یراً منطق فترض تف اً له. ،القانون  ا فترض أس م  ل ح التالي فإن    و
م ننا تقد م ل ما سب  ناء على  ة:الاقتراحات  و   التال

أن المتهم هو من ارتكب الجرمة - 1 قینه  شف القاضي عن  من خلال التسبیب الكافي والمنطقي  یتعین أن 
انات م الحجج والمناقشات والب سط رقابتها والتحق من صحة  اللازمة وتضمین الح مة من  ن المح حتى تتم

م، لذا  النقض.لاالح وجه من أوجه الطعن  اب  ة الأس ستثنى من ذلك  بد من التنصص على عدم منطق و
ام البراءة من قبل القاضي ف اء الواقعة على القاضي في تسبیب أح ات، لأن ذلك سیزد من الأع ي مادة الجنا

اعات القاضي، لأن  ة التسبیب تحتاج إلى ملكة وقدرات في إبراز انط ا، خصوصًا أن عمل ظل تزاید عدد القضا
فسر لمصلحة المتهم، والأصل في الإنسان البراءة.  مجرد الشك 
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ل من یتعامل م - 2 ر منهج  بتطور  همن محققین وقضاة لأن خصوصا الدلیل العلمي ع الدلیللا بد من تطو
التقدم العلمي  ة الضرورة، لیلم  المعرفة العلم ح القاضي  ة، فلا بد من تسل قة القضائ هؤلاء تتطور الحق
ن وتدرب القضاة وقضاة التحقی  ون عبدا لهذا التقدم، وذلك ببذل الجهود من أجل تكو المعاصر، دون أن 

حدث من تطور في هذا المجال.            وال ة وما  الأدلة العلم ة من أجل الإلمام  ة القضائ ط ة والض ا ن
الهم في  مختلف أش ة في الجزائر وضع برامج تدرب للقضاة  ة لذا على المؤسسات القضائ مجال الأدلة العلم

وإدماج هذا النوع من التدرب ضمن أساس التدرب الأولي والتدرب أثناء الخدمة، والمساهمة في تسهیل 
ن في بلدان متطورة في  ة لتعزز معارفهم سواء في الجزائر أو إرسالهم للتكو ا التواصل بین القضاة وأعضاء الن

ار التخصص للقض دهم هذا المجال، إضافة إلى مع ة). وتزو اة في هذا المجال (على نس الأقطاب الجزائ
ة. اقي العلوم الجنائ ات علم النفس الجنائي وعلم النفس القضائي و   معط

 
  
 
 
 
 


